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 ملخص:

حق في يس الأولت الصكوك الدولية المعاصرة أهمية بالغة للبيئة؛ خاصة تلك المنظمة لمسائل تكر

اعد ا لأن قوة نظرالبيئة و ما يستتبعه من حماية لها .إن  تكريس حماية واضحة وفعالة للبيئة يعتبر معضل

لة غير قاب بيئةي تصيب الالقانون الدولي الإنساني تحتاج للتطوير في مجال تأطير  الأضرار الفادحة الت

نزاعات ات الالعلاج أو التعويض أكثر من ذلك فإن هذه الأضرار تمس  الإنسان مباشرة لا سيما في أوق

 المسلحة مقاتلا كان أو مدني أعزل. 

نية يان المدللأع وبما أن المستهدف بالحماية هو الإنسان فقد أولى القانون الدولي الإنساني  أهمية

 ينهما منصال بن الحماية و التي لها دور مؤثر في حماية البيئة على الرغم من وجود انفالتي تستفيد م

 حيث الطبيعة القانونية.

 ناسب.التمبدأ; التمييزمبدأ ; أعيان مدنية ; بيئة ; المفتاحية:  قانون دولي إنساني الكلمات

Résumé : 

L’environnement est considéré comme l’un des sujets à qui les écrits internationaux 

contemporains ont consacré une importance capitale, en particulier ceux relatifs à la question 

de la protection du droit à l’environnement. L’établissement d’une protection claire et efficace 

de l’environnement est un problème en ce que les règles du droit international humanitaire ont 

besoin d’une amélioration dans le domaine de l’encadrement des dégâts flagrants, non 

réparables et non récupérables apportés à l’environnement. Plus encore lorsque ces dégâts 

touchent directement l’homme et en particulier en temps de conflits armés qu’il soit soldat ou 

civil non armé. Et puisque le but de la protection est l’homme et plus justement les sujets 

civils, ces derniers ont un rôle direct dans la formation des règles du droit international de la 

protection de l’environnement, en dépit de la différence existant entre les deux dans leurs 

natures juridiques.    
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 مقدمة:

 الإنسان هوغير الدولي وفي النزاعات المسلحة بطابعيها الدولي  كان المستهدف الأساسي لما 

على  لإنسانيالقانون الدولي المعني بالحروب والنزاعات المسلحة أي القانون الدولي ااهتمام   انصب

ق لال الشحيث تأكد ذلك من خالمدني  حماية الإنسان سواء في صورته العسكرية أو في وضعه الأعزل 

 1يف أو الكم ".لاتفاقي للقانون الدولي الإنساني "سواء من الكاالعرفي و

ر ستمراوا إلا أن الإنسان ومع تطوره وتطور حاجاته التي تداخلت وتمازجت مع ضرورة بقائه 

ة القتالي عملياتما أدى إلى واجب عدم المساس بها.فأصبح استهداف المدنيين أو العسكريين في الوجوده . 

 يته.حمان إلى فقدا تهم المؤديممتلكاالضرورية أو  ممباشرة في ذاتهم أو عن طريق استهداف حاجياته

 ية للعيشلضرورفتأكد بذلك للمجتمع الدولي والباحثين في هذا المجال أن حماية حاجيات الإنسان ا

 .لا تقل أهمية عن حماية الإنسان في حد ذاته

ع اق الجمين اتفولم تكن للبيئة في هذا السياق إي إشارة اتفاقية أو عرفية واضحة ّ؛ على الرغم م

ماية شمل حيا النزاعات المسلحة يتصلون بمحيطهم الذي يتضرر بمثل تضررهم .وهذا الأمر لا يأن ضحا

بعينيات داية الس في بحيث لم يلقى لها بالا إلا. البيئة في أوقات استثنائية فقط بل حتى في الأوقات العادية

يح ولي الصرالد بل الاهتماممن القرن العشرين مدافع إلى التساؤل حول مدى استفادة البيئة من الحماية ق

 ! بها

هي مدى احترام تعتريه ومنذ الإرهاصات الأولى   للقانون الدولي الإنساني كانت الإشكالية التي  

 دولي منذنون الحيث كانت الفكرة كلها متصلة بإشكالية إلزامية قواعد القا المتنازعين؛قواعده من قبل 

 وجوده.

ون لمشمولاالمجتمع الدولي قبل الإنفاذ، الذي يستفيد منه فأخذت هذه الإشكالية أولوية لدى 

منذ بدء الاهتمام  بالتأطير .خاصة وأنه 2بالخطاب  سواء في قانون الحرب: قانون جنيف أو قانون لاهاي

ول من غرض الأنزاعات المسلحة أو كما كانت تعرف في القانون الدولي العام بالحرب كان الللالقانوني 

 .3فقط تخفيف وطأة الحربهذه التنظيم هو 

قسام وضح أتعلى ذلك فقد تطور الاهتمام بحماية البيئةببطء عكس الاهتمام بالإنسان كما بدأت 

  أي هذه الأقسام أولى. أو 4البيئة المعنية بالحماية أو ما يمكن الإشارة إليه بمجالات البيئة المتمتعة بالحماية

ة ى بالنسبأو حت تبعا لأهميته بالنسبة للسكان المدنيين؟ رهبالحماية فيالقانون الدولي الإنساني من غي

 للاشتباكات القتالية أو الأعمال العدوانية.

ولم تكن البيئة هي الموضوع الوحيد الذي يشغل المهتمين بل أيضا كل ما هو متصل بوجود  

تم يالبا ما تي غة الالسكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم ضحايا النزاعات المسلحة خاصة الأعيان المدني

لاهتمام ن. فااستهدافها في أي عمل عسكري. خاصة وأن الأضرار بها يؤدي مباشرة لتدهور حماية المدنيي

ذه هبين  بغير الإنسان بالحروب يوجب البحث حول مدى الفصل داخل قواعد القانون الدولي الإنساني

 المواضيع.

 في الحماية بين الأعيان المدنية والبيئة ؟لذلك يجب التساؤل حول: مدى الترابط أو الفصل  

 وسنجيب عن ذلك في ما يلي:  .وهل تؤثر حماية احدهما على الأخر؟  
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 الأعيان المدنية.بالبيئة  علاقة: أولا

ن يجعل الكشف عن الأإلى غاية  1868غرسبوارإعلان بتمنذ  ان الوثائق الدولية الممتدة  

من حيث اعتبارها عنهم في مقاربة قانون مباشرة بالأعيان  5موضوع البيئة كهدف للحماية غير واضح

يهم ة كان سعلمسلحالمدنية المستفيدة من الحماية وأساس ذلك بجد تفسيره في أن المهتمين بشأن النزاعات ا

 6أولا. هو تهذيب الحرب 

الحرب لذلك فان العبرة كانت بوضع قاعد وأساس  إلىبعدها جاءت مرحلة تقييد حق اللجوء  

 شريعي سمي بالقانون الدولي الإنساني.ت

هدف يجب حماية من العمليات القتالية والتي أي الأعيان المدنية  الأعيان المدنيةواعتبر بالتالي  

 ماية .ن الحاحتاجت لتعريف جامع مانع لها حتى يمكن تحديد علاقة البيئة معها والقول باستفادتها م

.أعطت أهمية للأعيان الثقافية 1954خاصة وأن اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لسنة  

 .7باعتبارها أرثا مشتركا للبشرية

 .: الإطار القانوني للأعيان المدنية فرع 

ان البحث عن مفهوم قانوني واضح للأعيان المدنية وفي الثقافية التي تطور مفهومها عبر  

 الدولية، يحتم تسليط الضوء على ماهو معاكس أو ضدها.الموافيق 

ولان المبدأ الأساسي الذي يحكم الأشياء في العالم " الضد يعرف حسنة بالضد".فان تعرف  

 .8الأعيان المدنية يجب أن يرتكز على عكسها وهي الأهداف العسكرية

، وبالتالي فان الإنسانية سند قانوني جاء بالاصطلاح القوانين 1868سان بترسبوغ إعلانيعتبر  

 .9مبدأ التمييز هو الأساس 

ا من كل أان تعريف هذه الأهداف ليست من السهولة بحيث يمكن القول  تعريف الأهداف العسكرية: أ(

 العدو هو هدف عسكري. لأضعافيمكن استهدافه 

 الإنسانيشرعية على أعمالهم التي يسعى القانون  بإصغاءحيث أن ذلك يعطي الحق للمتحاربين  

 .10الدولي لتحريمها

 ، نصت على التالي :192411من ميثاق الحرب الجوية لسنة 24فنتيجة المادة  

به  رأوالأضراعندما يصوب ضد هدف عسكري يعتبر تدميره إلا لا يكون القصف الجوي مشروعا  - 01

 ميزة عسكريو واضحة .

 التالية. الأهدافعندما يوجه ضد  إلاالجوي مشروعا  لا يكون القصف  -02

 القوات. العسكرية الأشغال العسكرية، المؤسسات والمستودعات العسكرية  

المصانع التي تعتبر مراكز هامة ومعروفة لإنتاج الأسلحة أو الذخيرة أو الامتدادات العسكرية   

 كرية ".المتميزة، خطوط الاتصال أو النقل المستعملة لأغراض عس
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هو ما يعتبر عصب حيوي   إنماوبالتالي النتيجة المتوصل إليها من هذه المادة ان الهدف العسكري  

 لجيش مقاتل.

، على الرغم من 12قاصرة في تحديد الهدف العسكري 1949وتعتبر اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  

كن الواقع ل –ة التطور الذي أضفته في التأسيس لقواعد اتفاقية .نحكم سير العمليات العسكرية والعدائي

 .13العدو أضعافمن أجل  أهدافأخرىان الجيوش تتعهد استهداف  اثبتالقتالي 

نة من مشروع القواعد التي وضعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.س 07وقد جاءت المادة 

عدو رف ال.حيث أكدت أن الأهداف العسكرية هي كل جزء أو فرقة أو ألة أو وسيلة يستخدمها الط1956

، والتي حاول أي اللجنة الدولية للصليب الحمر الدولي، ان تضع قائمة محددة بذاتها 14المقاتل في قتاله

 يتراضى الأطراف عليها للأهداف العسكرية : برية بحرية وحتى جوية.

ويجعل كل ما تبقى أعيانا هي استثناء  الأهداف العسكرية  يجعلول بعض الفقه الدولي أن وقد حا 

عيان رية والأالعسك ان التفرقة بين الأهداف إلامدنية حتى يعطي الميزة في الحماية المدنية دون العسكرية 

 .15معيار العرض أو معيار الطبيعة أمايجب أن يبنى على معايير 

الملحق لاتفاقيات جنيف الأربعة. أن  1977من البرتوكول الأول لسنة  52 فقد ورد في المادة 

عدو يستي  للاللوجوالأهداف العسكرية هي التي بطبيعتها تساعد في تحقيق القوة والتفوق القتالي الميداني 

 .أي أن أصل وجوده عسكري من البداية.

 اجل تحقيق تفوق عسكري. أما الغرض فالمقصود به أن الهدف العسكري هدف استعماله ومن 

وبناء اعليه فان الأعيان المدنية هي التي لا يمكن ان تحقق اي نتيجة عسكرية مهما كانت سواء  

 .16عرضية أوجوهرية 

وحتى في حالة التشكيك في طبيعة الهدف ما إذا كان عسكري ام لا فقد ألزمت الفقرة الثالثة من  

انتعين ل ماإذا كسالفة الذكر أن يفسر الهدف ويعتبر مدني فقد ذكرت صراحة : "إذا ثار الشك حو52المادة 

ي تقديم خدم فتكرس عادة لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن أخرأو مدرسة .إنما تست

م ن استخدامأكد ن التمساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها لاتستخدم" لكن بمفهوم المخالفة فإ

 نلأعيااعين مدنية لأهداف عسكرية قطعا  فإنه يحولها إلى هدف عسكري وفي هذا خطورة بالغة على 

 التي قد تكون مجاورة لها.

فانها لم تهتم  بالضرورات العملية 1949وباستقراء اتفاقية جنيف حول المرضى والجرحى لسنة  

 .17تالية ت القلى الرغم من انها تدخل في صلب تنظيم للعملياللتمييز عن الأهداف المدنية والعسكرية ع

ص نجاء في  ين كمافقد تقرر أنها تلك الأماكن والمناطق والوسائل المتصلة بالمدني: الأعيان المدنية -ب(

المزارع،  . ويمكن سياقة عدة أمثلة حيث تشمل المنازل، المستشفيات، الجسور، الطرقات، 52المادة 

ن منواعهم المدنية والسكان بشتى أ الأغراضالمدنية والمياه، وكل ما من شأنه خدمة محطات الطاقة 

 18مقمين.أجانبمواطنين و

بحيث يستنتج تلقائيا ان الأضرار بهذه الأعيان وإلغائها هو إلغاء تلقائي للسكان المدنيين، بحث لا   

 مكن استمرار وجودهم وقد ألغيت الأعيان الضرورية .

 العلاقة بين الأعيان المدنية والسكان المدنية: الطردية.وبالتالي فان  
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الأعيان التي لا  1977لسنة  الأربعةمن البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف  54أضافت المادةوقد 

 يمكن بأي حال الاستغناء عنها وهي:

 الغذائية.المواد -

 والماشية.المناطق الزراعية والمحاصيل  -

 وأشغال الري.مرافق مياه الشرب وشبكاتها  -

إلا أن نفس هذه المصادر الغذائية الضرورية للمدنيين غير المقاتلين هي كذلك ضرورية للجيش  

 والمقاتلين.

 والسؤال الذي يجب طرحه:

 سابقة الذكر من البرتوكول سابق الذكر جاء على سباب المثال أم الحصر؟. 54هل ما عددته المادة 

.حيث أن كل ما ليس للسكان المدنيين غنى  هو ضرورة 19المثاليتفق الكل أن التعديد  على سبيل   

ة همية.خاصكثر أأساسية اذا ما عددنا متطلبات كل  شريحة من السكان .إلا أن ما  ذكرته  المادة هو الأ

 التوسع. ابليةق{وهو ما يؤكد أن التعداد جاء على سبيل المثال ومثالها...وأن المادة أوردت كلمة:}...

هو  إنماإلا أن بعض الأخر وهم قلة من الدول، يرى أن استخدام ألفاظ مثل "على وجه الحصر "  

، بحيث يمكن أن يخضع للتغيير الذي يريده كل طرف  20زيادة في بعض تطبيق الحماية لهذه الأعيان 

راعي ين ب أعلى حدى ما يجعل المسألة تدخل ضمن نطاق القانون الدولي للمعاهدات . فالمعني للنص يج

ة ودون معاهدسياق وملابسات أدت إلى إقرار النص في صورته النهائية دون الخروج عن السياق العام لل

 .21أن يكون تفسير نص من المعاهدة مخالفا لباقي نصوص المعاهدة

 . الحماية المقررة للأعيان المدنيةوهذا ما يورد مشاكل تعيق من تطبيق هذه  

 :الأعيان المدنيةثانيا :تداخل  حماية البيئة مع 

اولات يد محلابد من الإشارة أنه من وجهة تاريخية فأن ظهور الاهتمام بكلا الموضوعين كان ول

 .1977ن حثيثة توجت في البروتوكول الملحق الأول المتعلق بما يجب حمايته, الموقع عليه في جوا

ون اء القانب فقهفالأعيان المدنية كما سبقت الإشارة إليه في هذا البحث متعددة و ذكرها يميل أغل

حيث  (opinion juris) الدولي لاعتباره على سبيل المثال ,خاصة إذا تعلق الأمر بمسألة الاعتقاد القانوني   

ع على رفية أجمعاعدة فاقية واضحة أو قتعبر هذه القاعدة الهامة العرفية متبعة كلما لم يكن وجود لقاعدة ات

حيث أن  ،. وهو اعتقاد يوسع من دمج مجموعة من الأعيان واعتبارها مدنية واجبة الحماية (22)اتباعها 

المدنية أولى بالتوسع و الزيادة  الأعيانيجعل  (23)مبدأ التمييز يعتبر أصلا  في الأعمال القتالية ؛لا استثناء

ول لاتفاقيات من البروتوكول الإضافي الأ 02فقرة  52حددة حصرا وفق المادة من الأهداف العسكرية الم

 . 1977جنيف الأربعة الصادر في جوان 

التي ولسلم اومن ثمة تصبح عناصر البيئة كما هي معروفة في القواعد العامة المطبقة في حالات 

 (25)على اعتبار  هذه العناصر في قسميها الطبيعي )الجيولوجي( ( 24)تشمل الأجزاء  و الفئات الطبيعية 

 كما يتفق اغلب علماء البيئة. 
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و القسم الصناعي الذي أوجده الانسان و المندرج وجوبا مع  (26)وكذا القسم الحيوي )البيولوجي(

 (.27)القسمين الآخرين 

 ن تستفيدبد أ واعها .إذن فلاتصبح اقسام لا يمكن فصلها بسهولة عن  الاعيان المدنية في شتى ان

افي الأول لسنة من البروتوكول الإض 52)أي البيئة ( من الحماية المقررة للأعيان المدنية وفق المادة 

1977 . 

 فرع : طبيعة الحماية المكرسة للبيئة في اتصالها بالأعيان المدنية :

ن  من ن نوعيم فإن الأعيان المدنية تستفيد  الاتفاقيـ بموجب القانون الدولي الإنساني و خاصة 

 الحماية:

اليا هدفا قت يكون أ ـ الحماية العامة: بحيث أن كل ما يتصل بالسكان المدنيين يجب حمايته ويمنع أن

 .ولا يجوزتدميره كليا أو جزئيا أو الاستلاء عليه (28)أو محلا لهجمات الردع 

 (29)القوة لخدمة الأهداف العسكريةو أكثر من ذلك تحويله ب أصحابهو أخذه من  

قتالية ات اللكن على الرغم من ذلك فإن هذه الحماية لا تقي السكان المدنيين من ويلات العملي

ف ق الأطراقيد حخاصة إذا ما ربطناها مع مبدأ التناسب في الهجوم الذي لا يمنع عمليات القتال و لكن ي

 المتقاتلة في توسيع دائرة الاقتتال.

ية التي اعتبرت من النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدول 08وزاد هذا التعزيز من خلال  المادة 

و ... أالمدنيين تعمد شن هجوم مع العلم بأن مثل هذا الهجوم سيسبب خسائر عرضية في ارواحأن " 

ة لمتوقعاواضحا بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية  إفراطهأضرار بالأعيان المدنية ... و يكون 

 ".يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية  .الملموسة و المباشرة

ما لمدنية طالمن البروتوكول الإضافي الأول فإن البيئة هي جزء من الأعيان ا 52المادة  بمنظور

لعامة اماية ا . ومنطقيا هي تستفيد من الحلا يمكن اعتبارها  بأي شكل من الأشكال هدفا عسكري أنها

كافية  نها غيرلأيتها لا يضمن فاعليتها بسبب عموم -أي الحماية العامة -المقررة لكل الأعيان المدنية .التي

 من جهة وغير كفلية بتوفير القدر العالي من الاحترام من قبل الأطراف المتقاتلة.

 الحماية الخاصة:

من نفس  52ة من البروتوكول الإضافي الأول كدعم و تكميل للماد 54كما سبق و اشرنا أن المادة 

وسع انية التلإمك البروتوكول وكذا تعزير للحماية و لكن أكدت على أعيان بذاتها وساقتها على وجه المثال

 فاعتبر. (30)هم بقائ مرارلاستفيها لكن تبقى هذه الأعيان اكثر من غيرها حيوية لوجود السكان المدنيين 

فإنها منعت صراحة التجويع الذي يستهدف المدنيين  54المادة  وباستقراء. (31)ذلك حماية و لكن خاصة

 .(32)عن طريق قطع كل ما من شأنه تزويدهم بالمأكل و الشرب

ا المنازعات من البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحاي 14وهو نفس ما أكدته المادة 

 المسلحة غير الدولية .

وهذا المنع المتعلق بالحرمان من المأكل و تعطيل شبكات نقل المياه و الري و منع المدنيين من 

 .(33)الحق في الماء المكفول وجوبا مهما كانت الظروف و الأسباب 
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 ومن هنا يجب أن نتساءل من أين يكون مصدر أكل و شرب المدنيين ؟

؟ و  لمياهاأليست البيئة هي المصدر الرئيسي و الوحيد ؟ أليست الطبيعة قبل أي شيء هي ضمان 

 ضمان الغذاء ؟ 

نها علمدنيين كان اإذا فالبيئة في هذه الحالة هي مرتبطة مباشرة بالأعيان المدنية التي لا غنى للس

 منشأتية قط حماقات الحرب لا يجب فعنه في أوقات السلم و أو الاستغناءلبقاءهم .فالماء الذي لا يمكن 

عها ان نومهما ك وأحواضتوزيع المياه بل يجب أيضا حماية مصادر و موارد المياه من آبار و أنهار 

(. سواء من حيث ضمان وصولها للمدنيين أو من حيث 34.فالمياه عامل أساسي لحماية المدنيين )

مع المنشآت الموزعة لها كعين مدنية . لأن كلما  تصالبالا( .فإذا البيئة المائية واجبة الحماية 35جودتها)

اه عية الميلى نوعكان هناك خطر تدمير أو تعطيل لشبكات الإمداد بالمياه كلما كانت هناك خطورة متزايدة 

( مع العلم أن الأخطار التي تترصد نوعية المياه يكون أغلبها مصدره  36و بالتالي على صحة المدنيين )

. التي  نوويةلمستخدمة و هي بذلك تشكل خطر كالأسلحة الكيمياوية ، الجرثومية أو النوعية الأسلحة ا

 (.37تؤدي مباشرة لإعدام صلاحية الماء)

فهي  للحوماأما عن الغذاء فإن المزارع و الحقول وهي المصدر الرئيسي ثم المراعي التي تنتج 

 (.38واجبة الحماية  )ذات أصل و بعد بيئي على الرغم من تدخل الإنسان فيها ، وهي 

لاندماج ا اصية البيئة في اتصالها بالأعيان المدنية من الحماية الخاصة ، بناءا على خ فاستفادة

و ألهجومية لية االحمائي؛ تعطي فرصة أكبر لتحسين أوضاع المدنيين و تحييد حاجياتهم من العمليات القتا

 الردعية .

 :في الحمايةانفصال البيئة عن الأعيان المدنية ثالثا:

أساس و كبيئة بالحق في ال بالاعترافأثر اقتناع المجتمع الدولي أن حقوق الإنسان لا تكتمل إلا 

 الاتفاقية( ؛ أثر  على توجه قواعد القانون الدولي الإنساني 39همزة وصل بين مجموعة من الحقوق )

 .ه البيئةلى هذعمسلحة و أثارها والعرفية التي تؤطر سير و توجيه العمليات القتالية إبان النزاعات ال

( .إلا أن مبدأ حماية 40هو انطلاقة الاهتمام بالحق بالبيئة ) 1972هولم كورغم اعتبار مؤتمر ستو

(. مرورا بالبروتوكول المتعلق بحظر 41)1907الحرب كان له وجود منذ اتفاقية لاهاي  أثناءالبيئة 

. و اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين لسنة 1925استعمال الغازات الخانقة لسنة 

إلا أن كل الصكوك و الوثائق الدولية  1977(  وصولا إلى البروتوكول الإضافي الأول لسنة 42) 1949

 ون ربطهادحدها المهتمة بحماية البيئة وضعت قواعد خاصة بها تجعلها مستقلة في الحماية و تستهدفها لو

 تضي الحماية.بموضوع أخر يق

 ثر هشاشةالأك ذلك أن البيئة منذ انطلاق الأعمال القتالية و حتى بعد انتهاءها ، تكون الموضوع

لأول لسنة امن البروتوكول الإضافي  03فقرة  35في ما يتعلق بالحماية و التحييد. فقد نصت المادة 

طبيعية بيئة الللقتال ، يقصد بها أو يتوقع منها أن نلحق بال أساليبيحظر استخدام وسائل أو :"  1977

 بالغة واسعة الانتشار و طويلة الأمد". أضرار

ـ تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من 1من نفس البروتوكول "  55تم أضافت المادة 

أو وسائل  أساليباستخدام  الأضرار البالغة واسعة الانتشار و طويلة الأمد ، وتتضمن هذه الحماية حظر
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القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم نظر بصحة أو 

 بقاء السكان.

 "ـ تحظر هجمات الردع التي تشن ضر البيئة الطبيعية2

لا  يوي الذيسم الحالقسم الجيولوجي و الق  الطبيعية هيالمادتين يلاحظ أن تسمية البيئة  فباستقراء

و المحميات  . أنواعهيتدخل فيه الإنسان و يقصد بها على وجه التحديد الغطاء النباتي الطبيعي بشتى 

ياه . نابع المواع مالطبيعة سواءا المصنفة دوليا أو المصنفة أوطنيا  بالإضافة للبحار و البحيرات وكل أن

( لكن الملاحظ أن المادتين لم تمنع 43يز أي تمييز البيئة من الأهداف العسكرية)ويطبق بشأنها مبدأ التمي

لاجها . يمكن ع فادحة ولا أضرارالتي تلحق  الأعمالالعمليات القتالية .بل منعت  أثناءاستهداف البيئة 

 (.44بسهولة ) إصلاحهاوهنا تكمن المشكلة فالبيئة هي سريعة العطب ولا يمكن 

ل بلعسكرية القوة ا استخداملتناسب فيما يتعلق بالبيئة . وهو المبدأ الذي لا يمنع لهذا يغلب مبدأ ا

ة وسيل يبيح استخدامها و لكن بالقدر الذي يضمن تحقيق النتائج العسكرية المرجوة بالتوازن مع

 أخف على البيئة لكن ليس تحييدها تماما. أضرار(.وبالتالي إلحاق 45العدوان)

 يحظر أنلى: عن البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية الأسلحة التقليدية م 04فمثلا نصت المادة 

هذه  حين تستخدمإلا تجعل الغابات و غيرها من أنواع الكساء النباتي هدف هجوم بأسلحة محرقة 

مت استخد ولأن المادة".أخرىعسكرية  أهدافأو تمويه محاربين أو  أو إخفاء العناصر الطبيعية لستر

مييز و دأ التعسكرية فهنا ينتفي مب أهدافمن النص على العموم و استثنت منه حالات تداخل البيئة مع 

 يعوض بمبدأ التناسب. 

نع تفاقية مهي ا وقد تم إبرام اتفاقية خاصة بحماية البيئة من التغيير في جوهرها أو في تطورها و

 1976ة لسن)ENMOD(ة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرىاستخدام تقنيات التغيير في البيئ

النزاعات المسلحة بعد تأسيس الحق في البيئة وقت السلم  أثناء( التي تعتبر تتويج لجهود حماية البيئة 46)

 .1972بموجب مؤتمر ستوكهولم 

ا" منه 02ة الماد أعطت تحديد لمفهوم البيئة المستهدفة بعمليات التغيير العدائي في الاتفاقيةهذه 

شكيلها ، بها أو تتركي .....ـ عن طريق التأثير المتعمد في العمليات الطبيعية في دينامكية الكرة الأرضية أو

 الجوي ، لافهائي و غالمحلية ) البيوتا( و غلافها الصخري و غلافها الما أحياءهابما في ذلك مجموعات 

 ه أو تشكيله".تأو في دينامية القضاء الخارجي أو تركيب

 ها و ليسبذات و بذلك فقد وسعت و شملت المفاهيم البيئية المتكاملة . وجعلتها مقصودة بالحماية

 .أخرىبالاتصال مع عناصر 

م أن تحري إلا صريحةلكن الإشكال أنه ورغم أن القانون الدولي الإنساني أوجد مثل هذه القواعد ال

 .(47)مد لة الأو طوي الانتشاراستهداف البيئة لم تحقق بل فقط تجنب إصابة البيئة بأضرار جسيمة واسعة 

عل أي ة  تجدون الاهتمام بالأضرار العارضة أو المخففة رغم  أن هشاشة عناصر و مكونات البيئ

 ضرر هو طويل الأمد و بطئ العلاج الذاتي و صعب التعويض.

فيبقى بذلك تعزير حماية البيئة مطلقا صعب من الناحية العملية خاصة في حالات استخدام البيئة 

حيث تم حرق آبار النفط الكويتية التي تم ( 48)1991كآلية عسكرية في حد ذاتها وهي حالة حرب الخليج 
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مسؤولية العراق اتجاهها لكن ما خلفته من نتائج على البيئة البحرية خاصة، و التي لا تزال مستمرة  إثبات

المسؤول دوليا و بذلك يمكن أن تتحول البيئة من مجرد  إثباتولا يمكن  أن تعالج بسهولة على الرغم من 

ق العسكري في النزاع . وألية لضمان التفو(49)هدف ممنوع الاستهداف إلى وسيلة خطيرة في القتال 

 المسلح مهما كان طبعه.

 الخاتمة:

ذا لم ان إيل بمكالنزاعات المسلحة أصبح من المستح بضرورة حماية الإنسان من ويلات الاعتقاد

عزز في لمدنية ييان اأهمية للأع إعطاءتتم حماية البيئة التي يعيش فيها الإنسان ويتمازج بتركيبها .إلا أن 

 بعض النواحي حماية البيئة دون أن يعفيها من آثار النزاعات .

غيير دى لتأومما يميز العصر الحالي هو أن النزاعات المسلحة في حد ذاتها تغيرت طبيعتها ما 

 صافإنم دكل ما له علاقة بجوانب الحماية خاصة في عودة الخلط بين ما هو مدني وما هو عسكري و ع

اعات النز البيئة ووضع عوامل قبلية تحول دون أن تتعرض للهجوم غير المسبوق في ظل ارتفاع و تيرة

ل أن ع الكالمسلحة بالموازاة مع ارتفاع حدة الاحتباس الحراري المنبثق عن تغير المناخ الذي يجم

ت تخلف نزاعاالحديثة لل اعالأوضالحروب السابقة هي واضحة الأثر فيه وفعالة في استمراريته لاعتبار 

 لا يمكن تحديدها. أثار أوسع
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متعلق باجتماع لجنة  1974ديسمبر  09( المؤرخ في 29-)د 3264جاءت هذه الاتفاقية بناءا على نزار الجمعية رقم  -46

 نزع السلاح و مراقبة الأسلحة.

 130.47فرينسكالسهوفن ، مرجع سابق ،ص  -
48-paulfauteux ,protection de l’environnement en péribole de conflit armé , revue 
québécoise de droit international , vol 07,n°=2.p161. 
49i b i d p167. 


